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بيان حول مشروع قانون العنف الأسري

لا شك أن العنف بجميع أشكاله مرفوض من كافّة المجتمعات الإنسانيّة، سواءً الممارس ضد المرأة أو ضدّ أي فرد من أفراد الأسرة، إلاّ أنّ مقاربة هذا الموضوع في مشروع "قانون العنف الأسري" المقترح جاءت مشوبة بالعديد من المغالطات التي تتناقض مع المنظومة القيميّة المبنيّة على مصلحة الفرد والجماعة معاً.

إذ اعتمد مشروع "قانون العنف الأسري" مبدأ تهميش القيم والأخلاق، واستخدام القوّة في حلّ شؤون الأسرة مع إستبعاد المنحى الإصلاحي؛ فقد جاءت بعض مواده لتسهم في المزيد من التشرذم في الأسرة اللبنانيّة، وذلك تنفيذاً لإتفاقيّات دوليّة تسقط مشكلات المجتمع الغربي على مجتمعنا وتستورد حلولاً لها لا تتوافق مع قيمنا الأسريّة، دون الأخذ بعين الإعتبار خصوصيّة كل مجتمع.

إنّ ممّا يُخشى منه، نتيجة إقرار قانون خاص بالأسرة (يتضمن عقوبات جزائيّة)، خلط قانون الأسرة بقانون العقوبات، مما يسيء إلى وحدة موضوع القانون الواحد ويشتّت نصوصه ويربك النّاس بمعرفة مراكزهم القانونيّة الثّابتة. خاصة وأنّ قانون العقوبات عالج موضوع العنف ضدّ جميع أفراد الأسرة دون الإقتصار على الإناث فقط، وفرض عقوبات جزائيّة، الأمر الذي يعتبر إلتفافاً على تعديل قانون العقوبات بحجّة معالجة موضوع الأسرة وعيباً في السياسة التشريعيّة؛ بل ضعفاً وعجزاً في مواجهة الأوضاع الشّرعيّة القائمة بصورة سليمة، وغدراً بأصحاب هذه الأوضاع الشرعيّة، وطرقاً للموضوع من غير أبوابه بتعميم حالات شاذّة بدلاً من إحترام وحدة موضوع القانون الواحد.

والأخطر أنّه تمّ التّعدّي على اختصاص المحاكم الشرعيّة والمذهبيّة والروحيّة، ولا شكّ أنّ تجاوز الحكومة لملاحظات محاكم الأحوال الشخصيّة حول هذا المشروع يشكّل سابقة خطيرة تهدّد المجتمع اللبناني وقِيَمه المحافِظة وثقافة التنوّع التي تميّزه.

لذلك، ومن منطلق الدّفاع عن حقّ أُسَرِنا ومجتمعاتنا في إبداء إعتراضهم على ما يُفرض من قوانين مخالفة لقيمهم العامّة ومبادئهم الدينيّة التي يصرّون على المحافظة عليها، وحقّهم في الإحتكام إلى مراجعهم المختصّة بكل ما يتعلّق بالأحوال الشخصيّة، كانت هذه الدراسة الموضوعيّة حول سلبيّات إقرار هذا المشروع.
	إنّ الملاحظات الأساسيّة حول هذا المشروع هي على الشّكل التّالي:


أولاً: تعديل قانون العقوبات بشكل غير متناسق -من خلال قانون إستثنائي أقرب إلى قانون طوارئ مما يتنافى مع وحدة التشريع.
ثانياً: إقتصار القانون على العنف الموجّه ضدّ الإناث دون الإلتفات إلى العنف الذي يمكن أن يتعرّض له سائر أفراد الأسرة: مثل الطّفل والمسنّ والرجل..
ثالثاً: التداخل بين صلاحيّات محاكم الأحوال الشّخصيّة والمحاكم الجزائيّة، وما ينتج عن هذا التداخل من ضرر على المرأة والأسرة.
رابعاً: إستخدام الألفاظ والتعابير المبهمة التي يمكن أن يساء تأويلها، أو الإستفادة من إبهامها من أجل تحقيق مكاسب على حساب الطرف الآخر.
خامساً: توسيع إطار العقوبات والإخبارات وتقديم الشكاوى والتقاضي وما يتبع هذه الأمور من مخالفات وأخطار على تماسك الأسرة.
سادساً: تجاوز هذا القانون, تحت ذريعة حماية المرأة، لمصالح سائر أفراد الأسرة.
سابعاً: إلتفاف هذا المشروع المقترح على التحفّظات اللبنانيّة على إتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (السيداو): التي وقّع عليها لبنان في العام 1996، حيث تحفّظ على المادة16 المتعلّقة بقوانين الأحوال الشخصيّة التي تحصر صلاحيّتها في المحاكم الشّرعيّة والمذهبيّة والرّوحيّة المختصّة.
الملاحظات حول مواد مشروع القانون

	عرض نصّ المواد وملاحظاتها
	الملاحظات

	المادة 1: مع مراعاة قواعد إختصاص المحاكم الشرعيّة والرّوحيّة والمذهبيّة وأحكام القانون 422 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر) تطبّق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الممارس ضدّ الإناث في الأسرة.

 الأسرة.


	تداخل بين صلاحيّات محاكم الأحوال الشخصيّة والمحاكم الجزائيّة:

بالرّغم من أنّ هذه المادة تؤكّد مراعاتها لقواعد إختصاص المحاكم الشّرعيّة والرّوحيّة والمذهبيّة، إلاّ أنّ التجارب السّابقة لا تبشّر بالخير، كما حدث عند تطبيق قانون الأحداث، حيث أوقفت قرارات قاضي الأحداث أحكام المحاكم الشّرعيّة المبرمة، تحت ذريعة "تدابير الحماية".

فعمليّاً، وإن كانت المادة بالظاهر تدّعي مراعاة إختصاص المحاكم الشّرعيّة والرّوحيّة والمذهبيّة إلاّ أنّها في حقيقتها تشكّل إلتفافاً على صلاحيّات هذه المحاكم، من خلال تدخّل القضاء الجزائي في الخلافات العائليّة، قبل أن تنظر فيها محاكم الأحوال الشّخصيّة؛ وذلك عن طريق سجن الزّوج أو إبعاده.



	المادة 2: العنف الأسري يشمل أي فعل عنف ممارس ضدّ المرأة في الأسرة، بسبب كونها امرأة يُرتكب من أحد أفراد الأسرة، وقد يترتّب عليه أذى أو معاناة للأنثى من النّاحية الجسديّة أو النّفسيّة أو الجنسيّة أو الإقتصاديّة، بما في ذلك التّهديد بأفعال من هذا القبيل أو الحرمان من الحريّة سواء حدث ذلك داخل منزل الأسرة أو خارجه.


	إقتصار القانون على العنف الموجّه ضدّ الإناث دون سائر أفراد الأسرة:

في حين أنّ القانون اللّبناني يؤكّد أنّ جميع المواطنين سواسية أمام القانون، فكيف يكون هناك قانون يجرّم أفعالاً معيّنة ضدّ النساء دون ذكر تجريم الأفعال نفسها إذا ارتكبت من قِبَل النساء، أو طالت الذّكور من أفراد الأسرة؟

ألفاظ وتعابير مبهمة:

· لا يوجد في هذه المادّة تعريف اصطلاحي للعنف، أو للعنف الأسري أو تحديد لنوعيّة الفعل وتوصيف دقيق له.
· استخدام كلمة "قد" التي تفيد الإحتمال والتّخمين وليس التأكيد والتحقيق.


	المادة الثالثة/2: كل شخص من أفراد الأسرة اعتاد حضّ إحدى الإناث في الأسرة على الفجور أو الفساد أو تسهيلهما لها أو مساعدتها على إتيانه، عوقب بالحبس بالأشغال الشّاقّة مدّة ثلاث سنوات على الأقل.


	ألفاظ وتعابير مبهمة:
استُخدم لفظ "اعتاد" عند الحديث عمّن يحضّ إحدى إناث الأسرة على الفجور، بينما لم يستخدم هذا اللّفظ عند الحديث عن إكراه الزّوجة على الجماع بالعنف والتهديد، على الرغم من خطورة الموضوع الأول ولو لمرة واحدة، مما يوحي بأنّ الهدف الأساس منه تجريم العنف الجنسي في إطار الزواج دون غيره مع أنّه من المفترض أنّ النص القانوني نص جامع مانع.

إقتصار القانون على العنف الموجّه ضدّ الإناث دون سائر أفراد الأسرة:

· تخصيص الحضّ على الفجور بالإناث دون الذّكور.


	المادة الثالثة/4: من أكره زوجته بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين.


	مخالفات وأخطار على تماسك الأسرة:
هذه المادة تتعارض مع موضوع عقد الزواج في جميع الشرائع الدينيّة الذي يبيح حقّ الإستمتاع للزوجين. ولا بدّ من التأكيد على أنّ العلاقة الزوجيّة شديدة الخصوصيّة، ولا يجوز اعتبار كل علاقة زوجيّة بدون إرادة الزوجة اغتصاباً زوجيّاً أو عنفاً ضدّ المرأة، فإنّ هذا من الأوصاف الخفيّة المضطربة، وليس من الأوصاف الظاهرة المنضبطة التي يمكن إقامة البراهين والأدلّة عليها.

ألفاظ وتعابير مبهمة:

توازي المادة في العقوبة بين التهديد والفعل في حين أنّ القانون لم يساوِ بين الفعل وبين الشّروع به، من حيث العقاب والجزاء؛ فمن باب أولى أن لا يساوي بين الفعل وبين التهديد به.



	المادة الثالثة/5: من أكره زوجته على الجماع وهي لا تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمله نحوها من ضروب الخداع، عوقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.


	ألفاظ وتعابير مبهمة:
إنّ عبارة "النّقص الجسدي والنّفسي" عبارة مطّاطة يمكن أن تفسّر بالخوف والقلق والمرض البسيط إنتهاءً إلى الإكتئاب والجنون والعاهة. فلم توضّح المادة ما المقصود بالنّقص الجسدي والنّفسي، وكيف يتمّ  التقييم.

ومن الألفاظ التي تستخدمها المادة نفسها لفظة "الخداع"، دون تفسير لهذا الخداع، فهل تدخل فيه الكلمة الطيّبة أو الهديّة أو أية وسيلة يستخدمها الأزواج كوسيلة للتقارب فيما بينهما؟



	المادة الثالثة/9: كل شخص من أفراد الأسرة أقدم قصداً على إيذاء إحدى الإناث في الأسرة عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 554 إلى 559 من قانون العقوبات بعد مضاعفتها.


	مخالفات وأخطار على تماسك الأسرة: 

إنّ هذه المادة يمكن أن تجرّم الرّجل في حال استخدامه حق التأديب الذي أباحه له القانون ضمن الضوابط.

كما أنّ مضاعفة العقوبات تعد تمييزاً بحسب الجنس.

ألفاظ وتعابير مبهمة: عبارة "إيذاء" بحاجة إلى تعريف.



	المادة الثالثة/10: كل شخص من أفراد الأسرة مارس العنف المعنوي باستخدام أي وسيلة من وسائل التهديد على إحدى الإناث في الأسرة قصد السيطرة عليها أو حجز حريّتها أو إكراهها على الزواج، عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة.


	ألفاظ وتعابير مبهمة:

لم تحدّد هذه المادة المقصود بمصطلح "العنف المعنوي" مما يفتح الباب أمام ازدياد دعاوى التفريق والشقاق لمجرّد كلمة جارحة. كما لم تحدّد ما المقصود بمصطلحي "السيطرة" و"حجز الحرّية"؟ هل المقصود بالحرّية هنا تلك التي تتعارض مع القيم الأخلاقيّة والدّينيّة مثال الخروج مع رفقة سيئة أو ارتياد أماكن مشبوهة، أو أماكن تعاطي المخدّرات، أو ممارسة الزّنا أو أي فعل لا أخلاقي آخر..

إنّ عدم توضيح هذين المصطلحين قد يؤدي إلى تجريم الدور الرعائي والرقابي للوالدين والزوج، خاصةً أنّه لم يُحدد ما إذا أعطيت الفتاة القاصر هذه الحرّية أيضاً، ولا يخفى ما يمكن أن يستتبع ذلك من تدهور في المنظومة الأخلاقيّة للأسرة اللّبنانيّة بعموم انتماءاتها الدينيّة. مع العلم بضرورة الفصل بين موضوع الإكراه على الزواج الذي يرفضه الدّين والمواضيع الأخرى.



	المادة 6: يقدّم الإدّعاء أو الشكوى المباشرة أمام المراجع القضائيّة المختصّة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائيّة، ممن له صفة لطلب التعويض، وتقدم الإخبارات عن حوادث العنف الأُسريّ من قِبَل كل من اتصل إلى علمه حصول العنف لا سيّما الأشخاص المعنويين الذين يقدّمون المساعدة لضحايا العنف الأسري.


	مخالفات وأخطار على تماسك الأسرة:
هذا الأمر خطير جدّاً لأنّه غير منضبط، مما يفتح مجالاً للكيديّة ويبيح لكل من تُسوِّل له نفسه هدم استقرار الأُسر بالتقدّم بدعاوى من دون الرجوع إلى صاحبة الشأن مباشرة.



	المادة 9: على أي مرجع قضائي، إعلام النيابة العامّة المختصّة بكل حالة يُشتبه أنّها من قبيل العنف الأسري تظهر أمامه أثناء قيامه بأعماله القضائيّة، وعليه إيداع نسخ عن المستندات المتوفّرة لديه الدالّة على العنف الأسري.


	تداخل بين صلاحيّات محاكم الأحوال الشخصيّة والمحاكم الجزائيّة:

إنّ إلزام أي مرجع قضائي يدخل فيه ضمناً القضاء الشرعي، هذا يؤدّي إلى تفاقم النزاعات ومنع القاضي من القيام بدوره الإصلاحي، بل تحويله إلى مخبر لدى النيابة العامّة. بالإضافة إلى النيل من اختصاصات القضاء الشرعي وإدخال الحق العام في المسائل الأسريّة.

ألفاظ وتعابير مبهمة:

إنّ تطبيق مبدأ الإشتباه يمكن أن يدخل أشياء كثيرة غير موصوفة بالتجريم تحت طائلة القانون، والقاعدة القانونيّة تقول: "المتّهم بريء حتّى تثبت إدانته".



	المادة 10: في حال تواجد أحد أفراد الضابطة العدليّة في مكان حصول حادث العنف ولحظة وقوعه، يكون عليه اتّخاذ الإجراءات المنصوص عليها، بالنسبة إلى الجريمة المشهودة، دون أن ينتظر تقديم إخبار أو شكوى على أن يبلّغ النّائب العام المختصّ بها فوراً ووفقاً للمادّة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.


	مخالفات وأخطار على تماسك الأسرة:
إنّ عدم تحديد الحالات التي يتم فيها التدخّل في هذه المادّة يفتح المجال أمام تدخّل سافر لقوى الأمن في خصوصيّات الأسر، فمثلاً عند وجود أي نزاع لفظي بين الزوجين، قد يفسّره أفراد الضابطة العدليّة بإيذاء نفسي.



	المادة 13: تقوم الضابطة العدليّة، عند تلقي الشكاوى أو الإخبارات، وبعد مراجعة المحامي العام المكلّف، بالنّظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه، باستجواب المشتبه فيه بعد إعلامهم بالحقوق كافّة المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة والإستماع إلى شهود العنف الأسري، بمن فيهم الأطفال بحضور المندوب الإجتماعي المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلّق بحماية الأحداث المخالفين.


	تجاوز هذا القانون لمصالح سائر أفراد الأسرة:
· عدم مراعاة مصلحة الأطفال الفضلى, فالمادة تبيح للضّابطة العدليّة استجواب الأطفال، في حين أنّ هذا الأمر مخالف لبعض مواد قوانين أصول المحاكمات، منها:
1- المادة 260 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة التي لا تجيز شهادة الشهود بين الأصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج.
2-  المادة 259 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة التي لا تجيز شهادة الشهود تحت سنّ الخامسة عشرة.
5- المادة 91 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة التي تجيز لقاضي التحقيق وليس للضابطة العدليّة الإستماع إلى القاصرين دون سنّ الثامنة عشرة من العمر على سبيل المعلومات لا الشّهادة.
8- المادة 34 المذكورة إنّما تطبّق في حالة وقوع التعدّي من قبل الحدث.
هذا بالإضافة إلى أنّ هذا الإستماع مخالف لإتّفاقيّة حقوق الطّفل التي وقّع عليها لبنان والتي تمنع إقحام الأطفال في النزاعات العائليّة حتّى لا يصبح الطفل جزءاً من الصراع، مما يمكن أن يؤثّر سلباً على سلوكيّاته وعلاقته بأبويه.

· عدم مراعاة مصلحة الزوج، والإساءة إليه وإلى عائلته عبر التشهير به، خاصّة وأنّه لا يوجد في القانون ما يردع الشكاوى الكيديّة، كما أنّ في سجنه دمراً لحياته المستقبليّة وحياة أولاده، ناهيك عن النزعة الإنتقاميّة التي تتولّد لديه، الأمر الذي يمكن أن يحوّله إلى مجرم بعد خروجه من السجن.


	المادة 18: يتضمّن أمر بحماية التدابير التالية:

..إلزام المدّعى عليه تأمين نفقات رعاية أطفاله بالإضافة إلى مصاريف الطبابة والتعليم، إلى حين صدور قرار مؤقّت أو نهائي بالنفقة عن المرجع القضائي المختص.


	تداخل بين صلاحيّات محاكم الأحوال الشّخصيّة والمحاكم الجزائيّة:
هذه المادة تشكّل إلتفافاً على اختصاص محاكم الأحوال الشخصيّة المولجة البتّ في أحكام النفقة.



	المادة 26: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون، وفي حال تعارض الأحكام الواردة في هذا القانون مع أحكام قوانين الأحوال الشخصيّة وقواعد اختصاص المحاكم الشرعيّة والروحيّة والمذهبيّة تطبّق أحكام الأخيرة بكل موضوع.


	تداخل بين صلاحيّات محاكم الأحوال الشّخصيّة والمحاكم الجزائيّة:
· لم توضّح المادة ما المقصود بالنصوص المخالفة، وهذا في منتهى الخطورة.
· المادة 18 تطرّقت إلى فرض نفقات مؤقّتة، ونفقات رعاية غير مؤقّتة، وإيواء المرأة مع الأولاد في مسكن على نفقة الزوج؛ وهذه تتعلّق بأحكام النفقات ورعاية الأولاد الداخلة في إختصاص محاكم الأحوال الشخصيّة. فهل تعتبر لاغية طبقاً للمادة 26؟
· وفي حال إعتبارها غير متعارضة كونها تشكّل تدبير حماية، فما فائدة هذه المادة؟؟.



التوصيات

    مع مراعاة الملاحظات المذكورة أعلاه، نهيب بالمراجع المختصّة التالية:
1. إعادة النّظر في مشروع القانون والتنبّه للمخاطر التي يمكن أن تنتج عنه وما لها من تأثير سلبي على تماسك الأسرة.
2. ضرورة توسيع صلاحيّات محاكم الأحوال الشّخصيّة بحيث تتمكّن من البتّ بقضايا العنف الأسري مع حق اتّخاذ التدابير الوقائيّة والعلاجيّة واتّخاذ قرارات حماية.
3. الإستعاضة عن الوحدة المزمع إنشاؤها في القوى الأمنيّة بوحدة إجتماعيّة متخصّصة تضم اختصاصيين في مختلف الجوانب القضائيّة والطبّية والإجتماعيّة والنّفسيّة... تكون تحت إشراف محاكم الأحوال الشّخصيّة وتعتبر من ملحقاتها، بالتعاون مع وزارتي العدل والشؤون الإجتماعيّة، ووضع آليات لتوضيح كيفيّة إنشائها وتنظيم سَيْر عملها.
4. ضرورة حضور ممثّلين للمحاكم الشّرعيّة والروحيّة والمذهبيّة للجلسات النيابيّة التي تناقش أي موضوع يتعلّق باختصاصها.
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